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خلاصة—هذا البحث يبحث في تعريف اللقيط وحكمه والإشهاد عليه.
الكلمات الافتتاحية: اللقيط، مميز.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة فقه المعاملات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على تعريف اللقيط وحكمه والإشهاد عليه.
II. موضوع المقالة 
1- تعريف اللقيط وحكمه: 
اللقيط في اللغة بمعنى: الملقوط، فهو فعيل بمعنى مفعول؛ فكل ما يلقط أي: يرفع من الأرض، فهو لقيط لغة.

واصطلاحًا: عرفه الحنفية بأنه اسم لمولود حي، طرحه أهله خوفًا من العيلة أو الفقر، أو فرارًا من تهمة الريبة.

وعند المالكية: هو صغير آدمي لا يُعرف أبوه أو أمه.

وعند الشافعية: هو المنبوذ؛ أي: الطفل الملقى فقط.

وعند الحنابلة: طفل غير مميز، لا يُعرف نسبه ولا رقه.

- ذهب جمهور الفقهاء - المالكية والشافعية والحنابلة- إلى أن التقاط المنبوذ فرض كفاية، أو واجب على الكفاية؛ لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى} [المائدة: 2]؛ لأن في هذا العمل إحياءً للنفس وإنقاذا لها من الهلاك فكان واجبًا؛ كإطعامه إذا اضطر إلى ذلك، وإنجائه من الغرق.
والحنفية قالوا بندبه، وأنه من أفضل الأعمال؛ لأنها يترتب عليه إحياء النفس؛ لأن هذه النفس لا حافظ لها إلا الله طبعًا، فكان التقاطها إحياء لها معنى، وهذا إذا لم يغلب على الظن هلاكه؛ أي: يكون مندوبًا إذا لم يغلب على الظن هلاك هذا الطفل أو اللقيط لو لم يأخذه، كأن وجد في مغارة؛ يعني: إذا وجد في مغارة ونحوها من المهالك، فهذه الأماكن الموجود فيها يغلب على الظن هلاكه بها، فإذا كان كذلك كان التقاطه فرض كفاية.

2- الإشهاد على الالتقاط:

ذهب المالكية إلى أنه يندب للملتقط أن يشهد عند الالتقاط على أنه التقط هذا اللقيط خشية أن يَدعي مع طول الزمان أنه ولده، وإن ظن ذلك وجب الإشهاد.

والأصح عند الشافعية: وجوب الإشهاد حتى ولو كان الملتقط مشهورًا بالعدالة حفاظًا على عدم ضياع نسب اللقيط أو استرقاقه.

والحنابلة يقولون باستحباب الإشهاد حتى لا تدفعه نفسه إلى استرقاقه.

- شروط الملتقِط:

أن يكون متمتعًا بالأهلية غير صبي ولا مجنون ولا محجور عليه لنفسه، خلافًا للحنفية.

وأن يكون عدلًا غير فاسق.

ويصح من ذكر وأنثى غير متزوجة، أو أذن لها زوجها في الالتقاط.

وأن يكون حرًّا أو عبدًا التقط بإذن سيده.

وذهب الحنفية إلى أن التقاط الكافر صحيح، وكذا الفاسق أيضًا، لكن ينتزع اللقيط منه إن خيف عليه الفجور به.

وإذا ما أراد العدل مستور الحال السفر باللقيط فذهب بعضهم إلى جوازه مطلقًا، خلافًا لمن قال: لا يسافر به؛ لأننا لم نتيقن عدالته.
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